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     حقوق الضمان في الحسابات المصرفية-سادس عشر
  )تابع(ملاحظات عامة  -ألف 

 ٨ إلى ١ ملاحظـات عامـة، الأبواب من   -الجـزء ألـف     : ملاحظـة إلى الفـريق العـامل      [ 
 .]A/CN.9/WG.V1/WP.18ترد في الوثيقة 

  
  )تابع(حقوق وواجبات المصرف الوديع  -٨ 

  مصرف الوديعحقوق وواجبات أخرى لل  
في الظـروف الـتي لا يكـون فيها الدائن المضمون هو عميل المصرف الوديع فيما يتعلق                  -٦١

بالحسـاب المصـرفي وتكـون موافقـة المصـرف لازمـة لإنشاء حق ضمان في الحساب المصرفي أو                   
لـنفاذ حـق الضـمان في مواجهـة الغـير أو لتمـتع حـق الضـمان بالأولويـة أو لإنفاذ حق الضمان              

بل الدائـن المضـمون، قد لا يفرض قانون الدولة المنطبق أي واجب على المصرف الوديع                مـن ق ـ  
 .بأن يعطي موافقة

وحـتى عـندما يكـون بوسـع الدائـن المضـمون إنفـاذ حـق الضـمان في مواجهة المصرف                 -٦٢
الوديــع، قــد يكــون للمصــرف حــق الاقــتطاع أو المقاصــة مــن أي أمــوال في الحســاب المصــرفي   

.  بهـا الدائـن المضمون، وذلك مقابل الالتزامات التي يدين بها المانح للمصرف     يمكـن أن يطالـب    
والواقـع أن أحقـية الدائـن المضـمون في الأمـوال الموجـودة بالحسـاب المصـرفي يمكـن أن تكون،                      
بشـكل نمطـي، أدنى مرتـبة من حق المصرف الوديع في الاقتطاع أو المقاصة ما لم يتفق المصرف          

 .على خلاف ذلك

فضـلا عـن ذلـك فـإن المصـرف الوديـع قـد لا يكـون عليه أي واجب بمقتضى قوانين                  و -٦٣
دولــة مــا بإعــادة ترتيــب الأولويــة الــتي يتمــتع بهــا بــأن ََيخضــع، تعاقديــا، حقــه في الاقــتطاع أو     
ــيا في الحســاب المصــرفي، بوصــفه المصــرف       ــيه تلقائ المقاصــة أو أي حــق ضــمان قــد يحصــل عل

 .ن آخر للمانحالوديع، لحق ضماني لدائن مضمو

وبالطـبع فإنـه حـتى إذا كـان الدائـن المضـمون عـلى استعداد، من أجل تيسير إنشاء حق                      -٦٤
ضـمان في الحسـاب المصـرفي بـين الطـرفين، ومـن أجل نفاذ مفعول حق الضمان هذا في مواجهة          

في، الغـير وتمـتعه بالأولويـة وانفـاذه، لأن يصبح عميل المصرف الوديع فيما يتعلق بالحساب المصر                
 .فإن المصرف الوديع قد لا يكون عليه أي واجب بأن يقبل الدائن المضمون كعميل له
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  وضع المصرف الوديع الذي يبرر عدم فرض واجبات عليه دون موافقته  
بيـنما قـد يبدو عدم وجود مبرر لئلا يفرض قانون المعاملات المضمونة واجبات مختلفة              -٦٥

ان دون موافقـة المصـرف، فـإن خـيار فـرض مثل هذه              عـلى المصـرف الوديـع بشـأن حـق الضـم           
الواجــبات كقــاعدة قانونــية صــارمة يمكــن، مــع ذلــك، أن يعــرض المصــرف الوديــع لمخاطــر لا   

 .موجب لها لا يستطيع معالجتها دون أن تكون له ضمانات مناسبة

فالمصـرف الوديـع يتعرض لمخاطر عمليات كبيرة، حيث تقيد الأموال خصما             )أ( 
 الحسابات المصرفية على أساس يومي، بإضافات كثيرا ما تكون على أساس وقتي             أو إضـافة في   

 وتعني أحيانا معاملات أخرى مع عملائه؛ 

وهــذه المخاطــر تضــاعفها تــبعة قانونــية عــلى المصــرف تتمــثل في القصــور عــن  )ب( 
دفوعــات الامتــثال للقوانــين المــتعلقة بالصــكوك القابلــة للــتداول والــتحويلات الــبرقية ونظــم الم   

الأخـرى في عملـياته اليومـية، وكذلـك تـبعة عـدم الامتـثال لـبعض الواجبات التي تفرضها على                
المصــرف قوانــين أخــرى، مــثل القوانــين الــتي تشــترط علــيه المحافظــة عــلى ســرية معاملاتــه مــع     

 عملائه؛

وإضـافة إلى ذلـك، فـإن المصـرف الوديـع يـتعرض بصـورة نمطـية لتبعة تنظيمية            )ج( 
 نين ولوائح الدولة الرامية إلى ضمان أمان وسلامة المصرف الوديع؛بمقتضى قوا

كذلـك يخضـع المصـرف الوديـع لتـبعة تنظيمـية في اختيار العملاء الذين يوافق                  )د( 
 .على دخولهم ساحة المعاملات

ــيق       -٦٦ ــع، وإلى حاجــته إلى تطب ــا المصــرف الودي ــتي يواجهه ــنظر إلى هــذه المخاطــر ال وبال
افظـة عليها لتجنب تلك المخاطر، يمكن فهم وتبرير قاعدة لا تفرض أي       ضـمانات ملائمـة والمح    

 .واجبات على المصرف الوديع فيما يتعلق بحق ضمان في حساب مصرفي إلا بموافقة المصرف

وتشــير الــتجربة في الــدول الــتي تشــترط فــيها موافقــة المصــرف الوديــع عــلى مــثل تلــك  -٦٧
الأطراف أن تتفاوض على ترتيبات مرضية حتى يكون     الواجـبات إلى أنـه غالبا ما يكون بوسع          

 .المصرف الوديع مطمئنا إلى أنه يدير المخاطر المتضمنة بالنظر إلى طبيعة المعاملة والعميل
  

  العلاقة بقانون الإعسار -٩ 
ينـبغي أن يحـدد قـانون المعـاملات المضمونة في دولة تعترف بحق الضمان في الحسابات       -٦٨

 .تربط بين قانون المعاملات المضمونة وقانون الإعسار في الدولةالمصرفية قواعد 
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فـالدائن المضـمون الحائـز عـلى حـق ضـمان في حسـاب مصـرفي يخضـع بشـكل طبيعي                       -٦٩
فعــلى ســبيل المــثال، ســوف يظــل المــانح خاضــعا . للقواعــد المنطــبقة في إجــراءات إعســار المــانح

انح، الـتي تـتعلق بـأي وقف للإنفاذ ضد    بشـكل نمطـي للقواعـد المطـبقة في إجـراءات إعسـار الم ـ        
وقد يخول مدير إعسار المانح في بعض       . المـانح وأي تحويلات تمييزية أو احتيالية وما شابه ذلك         

الظـروف، ورغـم أن الحـق الضـماني للدائـن المضـمون يكـون، في الظـروف الأخـرى، نافذا في                      
لمصرفي لاستخدامها في مواجهـة الغـير وتكـون  له الأولويـة، حـق سـحب أمـوال من الحساب ا        

إجـراءات الإعسـار طالمـا مـنح الدائـن المضـمون حـق ضـمان في موجـودات أخـرى مساوية في                       
 .القيمة أو كانت قيمة حق الضمان محمية بطريقة أخرى

وحـتى إذا لم تكـن لمحكمـة الإعسـار ولايـة، لسـبب مـا، على الدائن المضمون، فإنه قد                    -٧٠
نطـبقة في إجـراءات إعسـار المـانح بقـدر ما يكون لمحكمة           يجـد نفسـه عملـيا خاضـعا للقواعـد الم          

الإعســار ولايــة عــلى المصــرف الوديــع، وبمقتضــى قواعــد الإعســار، قــد لا يســتجيب المصــرف 
لتعلــيمات الدائــن المضــمون بشــأن الأمــوال الموجــودة في الحســاب المصــرفي دون موافقــة مديــر   

 .الإعسار أو محكمة الإعسار
  

  تنازع القوانين -١٠ 
ينــبغي لقــانون دولــة تعــترف بحــق الضــمان في حســاب مصــرفي أن يــنص عــلى قواعــد    -٧١

 .واضحة تتناول مسائل تنازع القوانين المتعلقة بحقوق الضمان في الحسابات المصرفية

ــنازع القوانــين المتصــلة بحقــوق        -٧٢ ــناول مســائل ت ــنهوج مخــتلفة لت ــدول ب ــد أخــذت ال وق
ى قوانـين بعـض الـدول، يحكـم جميع المسائل المتعلقة            فبمقتض ـ. الضـمان في الحسـابات المصـرفية      

بحقـوق الضـمان في الحسـابات المصـرفية قـانون الدولـة الـتي يوجـد بها مقر المانح، وهي، نمطيا،               
أنظر (الدولـة الـتي تمـارس فـيها الإدارة المركـزية لـلمانح، أو الدولـة الـتي يقـيم فـيها المانح عادة                          

 ).من اتفاقية الإحالة) ح (٥المادة 

وبمقتضـــى قوانـــين دول أخـــرى، يحكـــم جمـــيع المســـائل المـــتعلقة بحقـــوق الضـــمان في    -٧٣
ويوجد مقر المصرف   . حسـابات مصـرفية قـانون الدولـة الـتي يوجـد فـيها مقـر المصرف الوديع                 

الوديـع نمطـيا في الدولـة التي يوجد فيها مكان نشاطه أو، في حالة ما إذا كان يوجد للمصرف                    
بيد أن . ن دولـة، في الدولة التي تكون الأوثق صلة بالمعاملة المضمونة     الوديـع نشـاط في أكـثر م ـ       

مـن الممكـن لقـانون دولـة مـا أن يسـمح لـلمانح والمصـرف الوديع بتعيين الدولة التي يعتبر مقر                       
 .المصرف الوديع موجودا فيها لأغراض قانونها بشأن المعاملات المضمونة
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فـي إطار هذا النهج يمكن أن يحكم المسائل  ف. وتتـبع بعـض الـدول نهجـا ثـنائي المـنحى          -٧٤
المـتعلقة بـنفاذ مفعـول حـق الضـمان في مواجهـة المانح وبإنفاذ حق الضمان ضده قانون الدولة                    
الـتي يوجـد بهـا مقـر المـانح، أو ربمـا قـانون الدولـة الـذي ينطـبق بمقتضـى قواعد القانون الدولي                        

لمسائل المتعلقة بنفاذ مفعول حق الضمان      أما ا . الخـاص فـيما يـتعلق بـالعقد المنشئ لحق الضمان          
في مواجهـة الغـير وبأولويـة حـق الضـمان فيمكن أن يحكمها قانون الدولة التي يوجد فيها مقر                    
المــانح، طالمــا كانــت لا تتطلــب اعــتراف المصــرف الوديــع أو موافقــته أو اتفاقــه، أو أن يصــبح   

، بيد أن أي مسائل تتعلق بنفاذ الدائـن المضـمون عمـيل المصـرف فـيما يتعلق بالحساب المصرفي        
ــذه            ــن ه ــر شــرط م ــب تواف ــة حــق الضــمان وتتطل ــير أو بأولوي ــة الغ حــق الضــمان في مواجه
الشـروط، أو تـتعلق بحقـوق وواجـبات المصـرف الوديـع فـيما يـتعلق بحـق الضـمان، فــيمكن أن           

انون تخضـع، في إطـار ذلـك الـنهج أيضـا، لقـانون الدولـة التي يوجد فيها المصرف الوديع، أو ق                     
 .الدولة الذي يحكم الاتفاق المعقود بين المانح والمصرف الوديع و المنشئ للحساب المصرفي

وتشـير اتفاقـية لاهـاي بشـأن القـانون المنطبق على الأوراق المالية المحفوظة لدى وسيط           -٧٥
 حق  فبمقتضى اتفاقية لاهاي، يحكم المسائل المتعلقة بأولوية      . إلى نهج معدل  ") اتفاقـية لاهاي  ("

ضــمان في حســاب الأوراق المالــية وبحقــوق وواجــبات الوســيط فــيما يــتعلق بحســاب الأوراق    
المالـية قـانون الدولـة الـتي تحكم قوانينها الاتفاق المعقود بين المانح والوسيط، المنشىء للحساب       

 .المصرفي

ــه في مصــرف        -٧٦ ــد مــا إذا كــان حســاب يحــتفظ ب ــه يصــعب أحــيانا تحدي ــنظر إلى أن وبال
 مصــرفيا أم حســاب أوراق مالــية، فإنــه يــبدو أن الــنهج الأكــثر فاعلــية لقواعــد تــنازع    حســابا

القوانــين المــتعلقة بحقــوق الضــمان في الحســابات المصــرفية هــو أن تكــون هــذه القواعــد متســقة  
ومن ثم  . بقـدر مـا يمكـن عملـيا مـع تلـك المـتعلقة بحقـوق الضـمان في حسـابات الأوراق المالية                      

قواعـد اتفاقـية لاهـاي توجـه مناسـب وـله مـا يـبرره، وهـذا يعـني أن المسائل                    يـبدو أن الالـتزام ب     
ــة حــق          ــير، وبأولوي ــة الغ ــول حــق الضــمان في حســاب مصــرفي في مواجه ــنفاذ مفع ــتعلقة ب الم
ــتعلق بالحســاب المصــرفي وبإنفــاذ حــق       ــيما ي ــع ف الضــمان، وبحقــوق وواجــبات المصــرف الودي

تحكم قوانينها الاتفاق مع المصرف الوديع، المنشئ الضـمان ينـبغي أن يقررها قانون الدولة التي      
ــير       . للحســاب المصــرفي  ــة الغ ــول في مواجه ــاذ المفع ــر نف ــنهج، بالنســبة لأغــراض تقري ــلهذا ال ف

ولأولويـة حـق الضـمان في الحسـاب المصـرفي ولحقـوق وواجـبات المصـرف الوديـع فـيما يتعلق                      
نين دولة تسمح للمانح والمصرف    بالحسـاب المصـرفي، أثـر ممـاثل لمـا يمكن أن يحدث في ظل قوا               

ــبر المصــرف        ــة الــتي يعت ــع، لأغــراض قانونهــا الخــاص بالمعــاملات المضــمونة، بتعــيين الدول الودي
 .موجودا فيها
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وهـناك عـلى صـعيد السياسـات سـبب آخـر للـرجوع إلى القانون الذي يحكم الاتفاق                    -٧٧
لى حــق ضــماني في المنشــئ للحســاب المصــرفي هــو أن أي شــخص يقــدم ائــتمانا بالاعــتماد ع ــ 

حسـاب مصـرفي سـيكون عـلى إدراك جـيد أن قـيمة الحسـاب المصـرفي كأصل مرهون تتوقف                     
لــيس فقــط عــلى مــا إذا كــان حــق الضــمان الــذي يتمــتع بــه الدائــن نــافذا، كحــق ضــمان، في   

ــيمة      فقــيمة . مواجهــة المــانح والغــير، ولكــن أيضــا عــلى مــا إذا كــان للحســاب المصــرفي أي ق
ف إلى حـد بعـيد عـلى حـق المصـرف الموجـود بـه الحساب في النيل من                   الحسـاب المصـرفي تـتوق     

وهكــذا . قــيمة الحســاب بإجــراء مقاصــة لمطالــبه تجــاه المــانح مقــابل الرصــيد الموجــود بالحســاب
سـيكون الدائـن المضـمون بحاجـة، عملـيا، إلى معـرفة معلومات عن حقوق المصرف تجاه المانح                   

وفي . المصـرفي لكي يتأكد من قيمة حق الضمان       بمقتضـى قـانون الدولـة الـذي يحكـم الحسـاب             
سـياق الـتحري عـن المسـائل الـتي يحكمهـا قـانون تلـك الدولة، يمكن للدائن المضمون أن يتخذ              

" تحكم"خطـوات لمعـرفة مـا إذا كان لدائن مضمون مزاحم بمقتضى قوانين تلك الدولة، سلطة               
ن معــرفة مــا إذا كــان حــق  وبالــتالي فــإ. في الحســاب المصــرفي مــن خــلال اتفــاق مــع المصــرف  

يـنظمه قـانون الدولـة الـتي تحكـم قوانينها           " تحكـم "الضـمان نـافذا في مواجهـة الغـير مـن خـلال              
 .الحساب المصرفي لا تضع أعباء مجحفة على من ينظرون في تقديم ائتمان إلى المانح

 وقـد تكـون هـناك، في حالـة الالـتزام بقواعـد اتفاقـية لاهـاي بشأن حقوق الضمان في                     -٧٨
ن نفاذه في مواجهة الغير بإيداع      حسـابات الإيـداع، حـالات لا يعـترف فـيها بحـق ضـمان يؤم ـّ               

وهـذه مسـألة أشـير إليها في سياق دولة متعددة الوحدات            (إخطـار في سـجل لحقـوق الضـمان          
فــإذا كــان المــانح موجــودا، مــثلا، في الدولــة ألــف  ). ب مــن اتفاقــية لاهــاي-٢-١٢في المــادة 

يحكــم الاتفــاق بــين المــانح والمصــرف الوديــع، والــذي ينشــئ الحســاب    ولكــن القــانون الــذي  
المصـرفي، هـو قـانون الدولـة بـاء، فقـد لا يُعـترف بـإيداع إخطـار يـتم في الدولـة ألـف كطريقة                           

ومع ذلك فإنه في حالات     . لجعـل حق الضمان نافذا في مواجهة الغير بمقتضى قانون الدولة باء           
موجــودا في نفــس الدولــة الــتي تحكــم قوانيــنها الاتفــاق  أخــرى كــتلك الــتي يكــون فــيها المــانح  

المعقـود بـين المـانح والمصـرف الوديـع، والمنشـئ للحسـاب المصـرفي، وحيـث تسمح الدولة بأن                 
يكـون حـق الضـمان نـافذا في مواجـه الغـير بـإيداع إخطـار في سـجل حقـوق الضمان في تلك                         

 .الدولة، سوف يعترف بإيداع الإخطار هذا

اعدة بديلـة في الاعـتماد عـلى قـانون دولة المانح في المسائل المتعلقة بنفاذ             وقـد تتمـثل ق ـ     -٧٩
حـق الضـمان في حسـاب مصـرفي في مواجهـة الغـير وبأولويـة حق الضمان وحقوق وواجبات                    

بـيد أنه قد تكون هناك     . المصـرف الوديـع فـيما يـتعلق بالحسـاب المصـرفي وانفـاذ حـق الضـمان                 
عدة تــنازع القوانــين الــتي تــولي الاعتــبار لقــانون دولــة فقــا. اعتراضــات عملــية عــلى نهــج كهــذا
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المـانح ربمـا يمكـن أن تخضـع المصـرف الوديـع لقواعـد قانونية مختلفة تبعا لأماكن وجود عملائه                    
ومــثل هــذه النتــيجة مــن شــأنها أن تــزيد المخاطــر المرتــبطة بالعملــيات وغيرهــا مــن     . العديديــن

والواقــع أن تجنــب تعــدد قواعــد تــنازع . بررالمخاطــر للمصــرف الوديــع عــلى نحــو يــبدو غــير م ــ
وفضلا عن ذلك فإنه    . القوانـين المنطـبقة عـلى الوسـطاء كـان أحـد أهـداف اتفاقية لاهاي ذاتها                

إذا اعــتمدت قــاعدة تــنازع القوانــين عــلى مكــان وجــود المــانح بشــأن مســائل مــثل الأولويــة،    
تي تحكم الحسابات المصرفية    فـيمكن جـدا أن يـثير عـدم الاتسـاق بـين قواعـد تـنازع القوانـين ال                   

وتلـك الـتي تحكـم حسابات الأوراق المالية بلبلة في الواقع العملي، وخاصة في الظروف التي لا                  
 .يكون من الواضح فيها ما إذا كان حساب ما حسابا مصرفيا أم حساب أوراق مالية

  
  الخاتمة -١١ 

ــا في     -٨٠ ــاملات  تلعــب حقــوق الضــمان في الحســابات المصــرفية دورا مهم كــثير مــن المع
وينـــبغي لقـــانون عصـــري لـــلمعاملات المضـــمونة أن يعـــترف بحقـــوق الضـــمان في  . الائتمانـــية

الحســابات المصــرفية وأن يقــدم قواعــد واضــحة لإنشــاء حقــوق الضــمان بــين الأطــراف ونفــاذ   
كما ينبغي أن يتناول القانون حقوق والتزامات       . مفعولهـا في مواجهـة الغـير وأولويتها وإنفاذها        

وينــبغي . المصــرف الوديــع فــيما يــتعلق بحقــوق الضــمان في الحســابات المصــرفية الــتي يحــتفظ بهــا
إدخــال القواعــد القانونــية في قــانون الدولــة بشــأن الإعســار والــنص فــيها عــلى قواعــد لتــنازع   
القوانــين تتــناول المعــاملات الــتي تجــرى عــبر الحــدود، و تتضــمن حقــوق ضــمان في حســابات    

 .مصرفية
  

  لتوصياتا -باء 
الذي يحكمه ذلك القانون وينبغي أن يميز       " الحسـاب المصـرفي   "ينـبغي للقـانون تعـريف        -٨١

الــتعريف الحســاب المصــرفي عــن صــك قــابل للــتداول يصــدره المصــرف الوديــع وعــن حســاب   
 .لأوراق مالية محفوظة لدى المصرف الوديع

ب في مصرف حسابا نظـرا لأنـه قـد يكـون من الصعب أحيانا تحديد ما إذا كان حسا      -٨٢
مصـــرفيا أم حســـاب أوراق مالـــية، ينـــبغي أن تمـــيز القواعـــد الـــتي تحكـــم حقـــوق الضـــمان في  

وينبغي أيضا [الحسـابات المصـرفية تميـيزا واضحا بين الحساب المصرفي وحساب للأوراق المالية      
ــتلك الــتي تحكــم حقــوق الضــمان في حســابات       ــة في جوهــرها ل أن تكــون هــذه القواعــد مماثل

ق المالـية أو عـلى الأقـل، إن لم تكـن كذلـك، متناسقة معها، حتى يمكن للدائن المضمون                  الأورا
أن يلـتزم بمجموعـة واحـدة مـن القواعـد لضـمان إنشـاء حق الضمان ونفاذ مفعوله في مواجهة                    



 

 8 
 

A/CN.9/WG.VI/WP.18/Add.1

وينـبغي بالـتالي للقـانون الـذي يحكـم حقـوق الضمان في       . الغـير وأولويـته والقـدرة عـلى إنفـاذه      
ة أن يتـبع، بقـدر مـا يمكـن عملـيا، القواعـد الموصـي بهـا لحقـوق الضمان في                      الحسـابات المصـرفي   

) يونيدروا(الحسـابات المصـرفية، الواردة في قانون المعهد الدولي لتوحيد القانون الدولي الخاص      
بشـأن المعـاملات في أسـواق رؤوس الأمـوال العابـرة للأوطـان والمـترابطة، بما في ذلك مشروع                    

 .]وضوعية المتناسقة بشأن الأوراق المالية المحفوظة لدى وسيطاتفاقية القواعد الم

ــة أن تســمح اشــتراطات إنشــاء حــق ضــمان في حســاب مصــرفي        -٨٣ ــبغي بصــفة عام وين
بإنشــاء هــذا الحــق في أي نــوع مــن الحســابات في المصــارف، بمــا في ذلــك حســاب المعــاملات   

وينبغي، . المصـرف الوديـع   المصـرفي والحسـاب المصـرفي الـذي يكـون فـيه الدائـن المضـمون هـو                   
عامـة، أن تكـون اشـتراطات إنشاء حق الضمان هذا هي نفس اشتراطات إنشاء ذلك الحق في                  

بيد أن ورود شرط بعدم الإحالة في اتفاق بين المانح والمصرف          . الموجـودات الأخـرى المـرهونة     
المصرف الوديـع لا ينـبغي أن يمـنع مـن إنشـاء حـق ضـمان في حساب إيداع طالما لم يكن على                      

الوديـع أي واجب بالاعتراف بالدائن المضمون ولم تفرض عليه بشكل آخر أي التزامات فيما               
وفضلا عن ذلك، ينبغي للدولة المشترعة أن تنظر فيما إذا كانت قوانينها      . يـتعلق بحـق الضـمان     

وسياسـاتها بشـأن حمايـة المسـتهلك تتسـق، وإلى أي مـدى، مـع حق ضمان قد ينشئه المانح إذا                      
ت الأمـوال الموجـودة في الحسـاب المصـرفي أو الائـتمان المقـدم لـلمانح هي لأغراض المانح                    كان ـ

 . الشخصية أو عائلته أو بيته

ينـبغي أن يكـون حـق الضمان في حساب مصرفي نافذ المفعول في مواجهة الغير إذا ما              -٨٤
ــه يغطــي الحســاب المصــرفي، في      ــن المضــمون إخطــارا ب  ســجل أُنشــئ هــذا الحــق، وأودع الدائ

 .في الحساب المصرفي" تحكم"للحقوق الضمانية أو حصل على حق 

وينـبغي أن يكـون حق الضمان الذي أصبح نافذا في مواجهة الغير بالحصول على حق         -٨٥
الـتحكم أعـلى أولويـة مـن حـق ضمان أصبح نافذا في مواجهة الغير بطرق أخرى، بما في ذلك                     

ن الدائــن المضــمون هــو المصــرف الوديــع، وإذا كــا. بــإيداع إخطــار في ســجل حقــوق الضــمان
فينـبغي أن يكـون لحـق ضـمان المصرف الأولوية على أي حق ضمان آخر ما لم يتفق المصرف                    

وبالمـثل ينـبغي أن يكـون لحـق المصرف الوديع في الاقتطاع أو المقاصة من           . عـلى خـلاف ذلـك     
 للمصــرف الوديــع الحســاب المصــرفي مقــابل الــتزامات عــلى الحســاب المصــرفي يديــن بهــا المــانح 

الأولويـة عـلى حق ضمان أي دائن مضمون غير الطرف المضمون الذي أصبح عميل المصرف                
 .فيما يتعلق بالحساب المصرفي
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ينـبغي أن يـأخذ مـن تحـوّل إلـيه أمـوال من حساب مصرفي تلك الأموال خالية من أي         -٨٦
 .حق ضمان في الحساب المصرفي

المضــمون، الــذي يكــون حقــه الضــماني ممكــن   ينــبغي بصــفة عامــة أن يســمح للدائــن   -٨٧
الانفـاذ في مواجهـة الغـير بحصـول هـذا الدائـن عـلى الـتحكم في حسـاب الإيـداع، بانفاذ حقه                        

وأي . الضــماني في مواجهـــة المـــانح دون حاجــة إلى إجـــراء فضـــائي أو إشــراف مـــن المحكمـــة   
الة التي تسمح   اسـتثناءات ينـبغي أن تذكر بوضوح وينبغي بشكل عام أن تنصب فقط على الح              

فـيها الدولـة بـأن يمـنح فـرد حق ضمان في حساب مصرفي وتكون الأموال المودعة في الحساب        
 .المصرفي أو الائتمان المضمون بحق الضمان هي لأغراض المانح الشخصية أو عائلته أو بيته

م ينـبغي ألا يفـرض على المصرف الوديع إبرام اتفاق تحكم دون موافقته وينبغي ألا يلز                -٨٨
 .بالاضطلاع بأي واجبات أخرى فيما يتعلق بحق ضمان في حساب مصرفي دون موافقته

ينـبغي أن يحسـم قـانون الدولـة الـتي تحكـم قوانيـنها الاتفـاق المعقود بين حائز الحساب                   -٨٩
والمصـرف الوديـع، والمنشـئ للحسـاب المصرفي، المسائل المتعلقة بإنشاء حق ضمان في حساب                

وبـنفاذ حـق الضـمان في مواجهـة الغـير وأولويـته على حقوق المطالبين                مصـرفي بـين الأطـراف،       
المــزاحمين وحقــوق وواجــبات المصــرف الوديــع فــيما يــتعلق بحــق الضــمان في الحســاب المصــرفي 

 ).قاعدة اتفاقية لاهاي(وقواعد انفاذ حق الضمان 

ــيما إذا كــان ين ــ   : ملاحظــة إلى الفــريق العــامل [  ــنظر ف ــود ال بغي لعــل الفــريق العــامل ي
أو )  من اتفاقية الإحالة٢٢أنظر المادة (الإشـارة بـدلا مـن ذلـك إلى قـانون مكـان وجود المانح            

وقـد يرغـب الفـريق العـامل أيضا النظر فيما إذا كان يمكن الإشارة إلى قانون                 . إلى قـانون آخـر    
مكـان وجـود المـانح فـيما يـتعلق بالـنفاذ في مواجهـة الغـير غـلى أساس إيداع إخطار في سجل                        

لمعاملات المضــمونة حــتى وإن كــان يشــار، فــيما يــتعلق بجمــيع المســائل الأخــرى، إلى قــانون  لــ
الدولــة الــتي تحكــم قوانيــنها الاتفــاق المــبرم بــين صــاحب الحســاب والمصــرف الوديــع، والمنشــئ  

 .]للحساب المصرفي
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